کراسة مقارنة نة بير نة حقوق اٍنسان ويعلىر الما المتحكة عقوق الإنسان 
التشكيل وال ختصاصاي 


الملخص 

يعد احترام وحماية حقوق الإنسان أحد الأولويات التي تقع على عاتق هيئة الأمم المتحدة » التي كان أهم أسباب نشأتها عام 1945 
الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان » وهو ما دفع بالدول الكبرى -خاصة- الى التفكير بإنشاء منظمة تُعنى ابتداءٌ بالمحافظة على 
الأمن والسلم الدوليين وحماية وتعزيز حقوق الإنسان » وذلك بإنشاء آلية تمثلت في لجنة حقوق الانسان » أوكلت لها مهمة الحفاظ 
على قوق الإنسان» غير أنها أثبتت غدم فعالتتها بسب سيطرة آلذول المتتهكة لحقوق الانسان فخلأل الستوات اللاحقة لوجودها 
أصبحت لجنة لحقوق الانسان أكثر عقماً و باتت العديد من الدول تتجاهل و تتحلل من الاتفاقيات المتعلقة بحقوق الانسان بما فيها 
تلك الدول الحائزة على مقعد دائم في اللجنةء وهو ما دفع بالعديد من الدول الى التفكير في آلبة جديدة أكثر فعالىة وتوج ذلك 
بإنشاء مجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان سنة 2005 بموجب قرار الجمعبة العامة رقم 60/251 لىكون بديلا عن اللجنة التي 
انشئت سابقاً عام 1946. 


الكلمات المفتاحية:حقوق الإنسان » مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان » المجلس الاقتصادي والاجتماعي » المفوضية السامية 
لحقوق الإنسان » الإعلان العالمى لحقوق الإنسان » نظام الإجراءات الخاصة » نظام التقارير الدورية العالمية ء العضوية 

Résumé 
La création de L’ ONU en 1945 était en vue de restaurer Le respect des droits de 1’ homme après les 
transgressions illimitées de ces derniers et c’est ce qui a poussé les grands Etats, a constitué une organisation 
sous le nom de « La Commission des droits de 1 homme», cepandant elle s’est révélée inefficace pour avoir été 
dominée par les Etats qui transgressent eux-mêmes les droits de 1’ homme.Lors des années qui suivent sa 
création, la majorité des pays ont commencé ã négliger les conventions des droits de 1’ homme et se mettaient ã 
la recherche d’ un nouveau mécanisme plus efficace, aboutissant ad la création du «Conseil des Nations Unies 
pour les droits de [homme », en 2005 aux termes de la décision de 1’ Assemblée Genérale n° 60/251, pour 
prendre la place de la commission. La constitution du nouveau conseil se diffêre-t-elle en matièêre de la création, 
la formation et ses attributions?Pourrait-elle par ses mécanismes rénovés, absorber le déficit imputé ã la 


commission et mieux préserver les droits de homme? 


Mots Clés :Droits de L’ homme, Conseil Des Droits De L’homme, Conseil Economique etSocial, Haut, 


Commissariat Aux Droits De L’ homme, Déclaration Universelle Des Droits De L homme. 


Summary 

The UN was created in 1945 to care for humùan right after the numerous transgressions and crime against 
humanity. The UN Commission on Human Rightswas set up to preserve international peace. It proved 
inefficient because it was politcisedand dominated by the states who violated human rights. It was replaced by 
the UN Human Rights Council in 2005, a subsidiary body of the UN Economic and Social Council, and aimed at 
consolidating human rights and the fundamental freedoms in the world, without discrimination.Does the 
Council differ from the Commission inb terms of creation, structure, and competency? Will it succeedwhere the 


Commission failed in promoting the human rights? These are the questions this article will attempt to answer. 
Keywords: Human Rights, Human Rights Council, Office of the High Commissioner for Human Rights, 


Universal Declaration of Human Rights, System of Special Procedures, Universal Periodic Review (UPR) 


Membership 
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مقدمة 

تضمنت آليات حقوق الإنسان -على مر السنين- الإعتراف 
بحقوق الشعوب في الأمن والسلام. أفقبل إنشاء هيئة الأمم 
المتحدة» كان التعامل مع حقوق الإنسان بطرق مختلفة 
سيطرت فيها القوى السياسية والاقتصادية. ثم قرر مؤسسوا 
الأمم المتحدة إدراج مبدأ احترام حقوق الإنسان ضمن أهداف 
المنظمة الدولية الجديدة » كرد على الإعتداءات التي ارتكبت 
خلال الحرب العالمية الثانية. 

وأعادت ديباجة ميثاق الأمم المتحدة التأكيد على الإيمان 
"بالحقوق الأساسية للإنسان وكرامة الفرد» وبما للرجال 
والنساء من حقوق متساوية". فكان على الميثاق أن يتأسس 
على بعض السوابق » خاصة ما يتعلق بتحسين ظروف العمل 
الإنساني:وحماية الأفلبات * 

صحيح أن الميثاق تضمن سبعة أحكام خاصة بحقوق 
الإنسان “ إلا أنها أحكام عامة ذات اتجاه تشجيعي أكثر منه 
للحماية. فرغم سكوت الأحكام المهمة في الميثاق” عن 
موضوع حقوق الإنسان » إلا أنها شكلت أساسا مؤسساتي 
ومعياري بنت عليه الأمم المتحدة إطاراً واسع النطاق لمعايير 
حقوق الإنسان والإجراءات المتعلقة بها. وخلال الستين سنة 
لماضية » تحقق وجود جهاز مؤسساتي لتطوير وترقية حقوق 
لإنسان وحمايتها؛ إذ كانت لجنة حقوق الأنسان النواة 
لمركزية لوجوده. لكن بسبب التغيرات التي حدثت في مجال 
لعلاقات الدولية نتيجة موجة الاستقلال ونهاية الحرب 
لباردة » تغيرت مكانة اللجنة في نظام الأمم المتحدة » سواء ما 
تعلق بوظائفها أو بتكوينها » فكانت مكاسبها قليلة مقابل كثرة 
نقائصها. 

ومع تزايد الاهتمام بحقوق الإنسان » احتد الخلاف بين 
الال الوا ما سكن ارات الاي اكام و 
ارتياحه من عمل اللجنة التي أصبحت عرضة لانتقادات حادة» 
بداية من قبل المحافظين الجدد وبعض الحكومات مثل إدارة 
George w.Bush‏ في الولايات المتحدة الأمريكىة وحكومة 


John How‏ فی استرالیا. سواء بسبب عضویتھا التی 


للدفاع عن مصالحها الخاصة »“ أو بسبب أعتمادها الإنتقائية 
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والمعايير المزدوجة التي أفقدتها السلطة في وظائفها. وهو ما 
:1in Warbich oS Î‏ عندما صرح بأن "اللجنة فقدت 
اندماجها ومسارها مع الكثير من قرارات أعضائها» وامتلاً 
تركيزها وقدرتها بالأهداف غير النبيلة » سيئة السمعة والرديئة ء 
بدلا من أن تكون موجهة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان"." 
ثم توسعت الانتقادات في السنوات الأخيرة » حتى بات 
إصلاح العمل المتعلق بحقوق الإنسان جزء لا يتجزء من 
المناقشات حول إصلاح الأمم المتحدة في الذكرى الستون 
لإنشائها. وهي المناسبة التي شكل فيها الأمين العام للأمم 
المتحدة 'كوفي عنان" فريق من الشخصيات رفيع المستوى 
كلف بدراسة "التهديدات والتحديات الجديدة التي تواجه 
العالم » واقتراح التغييرات الملائمة لمواجهتها"» ونشر هذا 
الفريق تقريره "في 1 ديسمبر 2004 الذي أعلن فيه أن 
اللجنة فقدت مصداقيتها ووظيفتها » والأكثر من ذلك: "رأت 
الدول- في السنوات الأخيرة- أن العضوية في اللجنة لم تقو 
حقوق الإنسان » بل ولم تحم نفسها من انتفادات الآخرين 
الموجهة ضدها » فلا يمكن للجنة أن تكون ذات مصداقية إذا 
ما أبقت على المعايير المزدوجة في توجيه حقوق الإنسان".” 
وبهذا أكد الأمين العام أن الوضع يستدعى إصلاح آلية 
حقوق الإنسان عن طريق إبدال لجنة حقوق الإنسان بمجلس 
دائم لحقوق الإنسان» مماثل لمجلس الأمن والمجلس 
الاقتصادي والاجتماعي أو كجهاز مساعد للجمعية 
العامة. ”دون أن ينتبه إلى أن هذه المقاربة تتطلب تعديل 
الميثاق لإحداث مكانة لمجلس حقوق الإنسان مساوية لمكانة 


جهازين رئيسيين في الأمم المتحدة » وهو أمر يصعب تحقيقه 
في الوقت الراهن. 

ولقد آدت أساليب إنشاء مجلس حقوق الانسان إلى 
نقاشات حادة قبل وأثناء قمة الإصلاح في سبتمبر 2005ء 
وكانت نتائج المناقشات إلى حد ما- مخيبة للآمال. حيث 
ذكر المجلس في نهاية الوثيقة وتم تكريس أسطر قليلة لمهامه 
الرئيسية» مع بقاء عناصر أساسية كثيرة مفتوحة» دفعت 
بالدول للمطالبة في نهاية الوثيقة- من رئيس الجمعية 
العامة » تنظيم مفاوضات مفتوحة وشفافة تتم أثناء الدورة 
الستون لإقرار نظام العضوية في المجلس » تشكيله » وظائفه » 
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طرق عمله والإجراءات المتبعة فيه.“" وظلت الوضعية محل 
ارتباب حول إمكانية المجلس وقدرته على تفادي نقائص لجنة 
حقوق الإنسان. فهل سيستطيع المجلس ومن خلال الآليات 
الجديدة المستحدثة تلافي العجز الذي منيت به اللجنة 
وتحقيق حماية أكبر لحقوق الإنسان ؟ 


أولا: مرجعية الإنشاء: ونعني بالمرجعية هنا الإنشاءء 
التشكيل والإنتخاب. 
أ/ قرار الإنشاء 

تعد لجنة حقوق الإنسان إحدى اللجان الفرعية التي 
أنشاها المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدةء 
(في إطار الجانب المؤسساتي لنظام الأمم المتحدة لحماية 
حقوق الإنسان). حبث نصت الفقرة الثانية من المادة 62 من 
ميثاق الأمم المتحدة» تحت عنوان "وظائف وسلطات 
لمجلس الاقتصادي والاجتماعي" على مايلي: "يتخذ 
لتوصيات لغرض الضمان الفعلي لحقوق الإنسان والحريات 
لأساسية للجميع" وتحت عنوان "الإجراءات الخاصة" تنص 
لمادة68 من ميثاق الأمم المتحدة: "ينشئ المجلس 
لاقتصادي والاجتماعي لجانا تعنى بالمسائل الاقتصادية 
والاجتماعية لتعزيز حقوق الإنسان » كما ينشئ غير ذلك من 
اللجان التي قد يحتاج إليها لتأدية وظائفه". 
وإعمالا لهاتبن المادتين » وخاصة الأخبرة منها » أنشئّت لجنة 
حقوق الإنسان بقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي رقم 
5) المؤرخ في 1946/02/16 . والمعدل بالقرار رقم 
9 ) المؤرخ في 1946/06/21. وانتخب 
٤‏ أول رئیس لہ 5 

لقد جاء تنفيذ الحكم الوارد في المادة68 يإنشاء اللجنةء 
بقرارين أصدرهما المجلس الاقتصادي والاجتماعي » أولهما 
القرار رقم 1/5الذي تم بواسطته إنشاء لجنة حقوق الإنسان 


Eleanor 


المنكور» كما تقدم له المقترحات والتوصيات في مسائل 
حقوق الإنسان وحماية الحريات الأساسية » وذلك في صورة 
إعلانات أو مشروعات معاهدات ‏ 
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أما ثانيهما» القرار رقم 2/9 الذي حدد كيفية تشكيل 
اللجنة واختصاصها. إذ نجد أن هذا القرار لم يسند للجنة 
اختصاصا شاملا في مسائل حقوق الإنسان في مواجهة كافة 
أجهزة الأمم المتحدة» وإنما قصر اختصاصها على تقديم 
مقترحاتهاوتوصياتها إلى المجلس الاقتصادي 
والاجتماعي ليقوم بعد ذلك برفعها إلى الأمين العام وإلى 
الجمعبة العامة ” 

بالرغم من أن الأمم المتحدة تلقت واستلمت منذ نشأتها 
معلومات وتقارير وبلاغات عن انتهاكات حقوق الإنسان » إلا 
أن اللجنة أعلنت في مقرر لها صدر سنة 1947 أنها غير 
مختصة بالنظر في مثل هذه المعلومات. واقتصر عملها خلال 
العشريتين التاليتين لتاريخ إنشائها على وضع القواعد 
المعيارية في مجال حقوق الإنسان. 

فقد نجحت اللجنة خلال سنتين في تحرير ما أصبح 
يشكل في نظر الكثيرين أهم قرار للأمم المتحدة وهو الإعلان 
العالمي لحقوق الإنسان سنة“ .1948 الذي تطور من مجرد 
معايير مشتركة تحققت لكل الشعوب والأمم إلى إلتزام يقع 
على عاتق كل أعضاء الجماعة الدولية تجسد فيما يعرف 
بتصريح طهران.“ والذي عكس تأثير حقوق الانسان في 
عمليات التحرر » وبادر بوضع أجندة كبيرة للجنة.كما سجل 
مؤتمر فيينا العالمي لحقوق الانسان سنة 1993 نهاية الحرب 
الباردة وقوى مبادئ العالمية واللاإنقسام ونوج بانشاء 
المفوضية السامية لحقوق الانسان 
بتارڀخ °1(.1993/12/20 (70H‏ 

إذن » اهتمت اللجنة بوضع موقع معياري» فبعد ان 
وضعت الاعلان العالمي سعت -منذ منتصف الستينيات- إلى 
تحرير مختلف الاعلانات واعتماد سلسلة من المعاهدات 
الجديدة لحقوق الإنسان تجسدت في: 
- الاتفاقية الدولية لمناهضة التمييز العنصري سنة 1965. 
- العهدين الدوليين المتعلقين على التوالي بالحقوق المدنية 
والسياسية وبالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية سنة 
196. 
- المعاهدة الخاصة بحقوق الطفل سنة 1989 . إتفاقية منع 
التمييز ضد المرأة ء... وغيرها من الإعلانات الدولىة "” 
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ورغم تخصيص حقوق الانسان في سلسلة من المعاهدات 
الخاصة بهذه الحقوق » بقي الاعلان العالمي بعد60 سنة كأم 
لكل وثائق حقوق الانسان.” 
ويظهر من قرارات الجمعية العامة لهيئة الأمم المتحدة 
والمجلس الاقتصادي والاجتماعي » وكذلك من خلال تجربة 
اللجنة ذاتهاء أن لها اختصاص عام فيما يتعلق بمسائل خرق 
القانون الدولي لحقوق الإنسان » وقد تجلى هذا أكثر في قراري 
المجلس الاقتصادي والاجتماعي رقم 1979/36/ث » الذي 
كلفت-بموجبه- اللجنة بمساعدة المجلس في تنسيق 
النشاطات المتعلقة بحقوق الإنسان داخل المنظومة 
الأممية ءوالقرار رقم 1503 الذي سمح للجنة بتفحص 
البلاغات عموما » وردود الحكومات إن وجدت- التي يبدو نها 
تكشف عن نمط ثابت لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان. 
ويعد هذا القرار الأخير بمثابة خطوة كبيرة نحو حماية هذه 
الحقوق من خلال الترخيص لأي شخص برفع دعاوى 
انتهاكات حقوق الإنسان إلى اهتمامات الهينًآت الدولية » لا 
سيما الحكومات التي عادة ما تكون مترددة في استخدام 
الإجراءات المنصوص عليها في البروتوكول الإختياري للإتفاقية 
الخاصة بالحقوق المدنية والسياسية » خوفا من تسليط الضوء 
عليها بشأن قضايا انتهاكات حقوق الإنسان » وحتى لا تكون 
تحت أي ضغط قد يعرضها للإنتقاد العالمي.” 
ما يمكن قوله» أن اللجنة شكلت للدول النامية فضاءً 
هاما للتنديد باللامساواة » الإستعمار والتمييز العنصري. “إلا 
أن مسيرتها كانت بطيئة ومرهقة لحد كبير» بسبب العداء 
الذي اتسمت به جراء تسييس جدول أعمالها » مما آدى بفرض 
عقوبة طويلة على عملها سنة 1960 . لتواجه مجموعة من 
المشاكل خلال فترة عملها نذكر منها: 
-عدم وجود تصرف جماعي. 
- مشاكل إيديولوجية بين ليبيا والولايات المتحدة الأمريكية. 
- لا يمكنها التحكم في الأوضاع » لأن الدول تحمي نفسها من 
آي حكم » إذ يجب وجود نظام فعال من أجل التحكم في 
الدول.”” 
وعلى إثر ذلك » أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية بياناء 
بشأن ما تراه أولويات لإصلاح الأمم المتحدة بعنوان "أولويات 
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الأمم المتحدة في سبيل أمم متحدة أقوى وأكثر فعالية". ومن 
بين هذه المسائل الأساسية التي حددتها الولايات المتحدة 
الأمريكية » "مجلس حقوق الإنسان" من خلال تصريحها: 
"إننا ندعم مبادرة الأمين العام الخاصة باستبدال لجنة حقوق 
الإنسان بمجلس حقوق الإنسان » يتخذ الإجراءات ولا يسمح 
للدول ذات السجل الزاخر بانتهاكات حقوق الإنسان 
بالانضمام إلى عضويته. وينبغي أن تكون المهمة الموكلة إلى 
المجلس مركزة على معالجة حالات الطوارئ وأفضع 
الانتهاكات » وتقديم المساعدات الفنية» وتشجيع حقوق 
الإنسان كأولوية عالمية".*“ 

واقترح الأمين العام للأمم المتحدة (كوفي عنان)ء إنشاء 
لمجلس الجديد في 2005/05/23 خلال الدورة 59 
للجمعية العامة في إطار الإصلاحات الواسعة للمنظمة 
لدولية » وذلك من خلال تقديم تقرير عنون "في جو من 
لحرية أفسح » صوب تحقيق التنمية والأمن وحقوق الإنسان 
للجميع ".”وتضمن هذا التقرير رؤية الأمين العام حول ضرورة 
تعديل منظومة الأمم المتحدة عامة » ومنظومة حقوق الانسان 
بشكل خاص. مشيرا إلى أهمية توافق الدول الأعضاء على 
الإسنعاضة عن لجنة حقوق الإنسان بمجلس دائم لحقوق 
الإنسان. لأن الدول -حسب وجهة نظره- بحثت عن عضوية 
في اللجنة » ليس لتعزيز حقوق الإنسان ولكن لحماية نفسها 
من انتقاد الآخرين لهاء فكانت النتيجة أن تطور عجز 
المصداقية وألقى بظلاله على سمعة نظام الأمم المتحدة 
اک 

وبعد عدة محاولات ومناقشات » تم الإتفاق على اعتماد 
لقرار 2005/101 الخاص بالإصلاح في مجال حقوق 
لإنسان » كما اتخذت الجمعية العامة» بعد مؤتمر القمة 
لعالمي المنعقد عام 2005 . قرارها رقم 1/60 ء تطلب فيه - 
ستنادا لأحكام الفقرة 157 منه- من رئيس الجمعية العامة » 
لقيام بإجراء مفاوضات تتسم بالإنفتاح والجدية والشفافية 
والشمول » تكتمل في أقرب وقت ممكن خلال الدورة 60ء 
قصد إنشاء المجلس وإقرار ولايته ومهامه وحجمه وتشكيله ء 


وعضویته وأسالیب عمله وإجراءاته. 
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وبعد التوصل إلى إتفاق عام حول هذا الموضوع » قام 
رئيس الجمعية العامة آنذاك السيد "يان إلياسيون"» بعرض 
مشروع القرار المتعلق بإنشاء مجلس حقوق الإنسان في مؤتمر 
صحفي عقد بتاريخ 2006/03/15. وقدم هذا المشروع 
لاحقا في الدورة 60 للجمعية العامة. حيث تضمن القرار الذي 
قدم بتاريخ 2006/02/24 . النص على إنشاء مجلس حقوق 
الإنسان ليحل محل لجنة حقوق الإنسان » على أن يكون هيئة 
ثانوية وفرعية تابعة للجمعية العامة وليس للمجلس 
الإقتصادي والإجتماعي. 

وعلى إثره قامت الجمعية العامة طبقا للبندين 46 و120 
من جدول أعمال الدورة 60 للجمعية العامة باتخاذ القرار رقم 
251/60 المؤرخ في 5 بإنشاء مجلس 
حقوق الإنسان. الذي أراد رئيسها صدوره عن طريق التوافق » 
إلا أن الولايات المتحدة الأمريكية رفضت ذلك وطلبت 
التصويت على القرار» ولم تتمكن 7 دول من التصويت 
بسبب حرمانها من ذلك بحجة تأخرها عن دفع الاشتراكات في 
ات الوة 

وحسب النظام المؤسساتي » تم اعتماد المجلس كجهاز 
مساعد للجمعية العامة وذلك عملا بأحكام المادة 22 من 
ميثاق الأمم المتحدة التي تخولها الحق في إنشاء ما تحتاجه 
من أجهزة وفروع ثانوية تساعدها في عملها» حيث لا يتطلب 
الأمر تعديل الميثاق » لكن لا يمكن استبعاد أن يرقى في 
المستقبل ما دام قرار الجمعية العامة ينص على مراجعة نظام 
المجلس خلال خمس سنوات. 

ومن الواضح أن هذا يعد تنازلا من قبل الوفود المتفاوضة 
التي كانت تحبذ إنشاء المجلس كجهاز رئيسي في الأمم 
المتحدة» له نظام مماثل لنظام الجمعية العامة» مجلس 
الأمن والمجلس الاقتصادي والاجتماعي. وتم إنشاء الوكالة 
الجديدة التي سميت "مجلس حقوق الإنسان" التي ستحل 
محل "لجنة حقوق الإنسان" التابعة للأمم المتحدة ابتداء من 
9 جوان » رغم المعارضة الشديدة من طرف الولايات 
المتحدة الأمريكية ”» يتخذ مقرا له في جنيف طبقا للفقرة 
الأولى من قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 251/60. 
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ب / التشكيل والانتخاب. 

حدد القرار رقم 2/9 المؤرخ في 1946/06/21 الصادر 
عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي كيفية تشكبل لجنة 
حقوق الإنسان » حيث كان عدد أعضائها عند بدء تشكيلها 18 
عضوا سنة 1946 ثم تطور إلى 21 عضوا سنة 1961ء ثم 
2 عضوا فة 1967 ثم .43ى أن اصح 54 عضرا 
معينين باسمهم الخاص“”» ويبُختارون على أساس التمثيل 
الحكومي لا على أساس الاعتبار الشخصي لصفاتهم. ويتم 
انتخابهم لمدة 3 سنوات من قبل المجلس الاقتصادي 
والاجتماعي على أساس التمثيل الجغرافي العادل.” وفق 
مجموعات جغرافية كالآتي: المجموعة الإفريقية 15 مقعدا؛ 
المجموعة الآسيوية 12 مقعدا ؛ المجموعة الأمريكو اللاتينية 
والكاريب 12 مقعدا؛ المجموعة الغربية 10 مقاعد 
والمجموعة الشرقية 05 مقاعد. 

ويعمل هؤلاء الأعضاء كممثلين عن الدول التي يحملون 

جنسياتها » وهذا بخلاف ما أوصى به الفريق الذي عهد إليه 
المجلس الاقتصادي والاجتماعي في قراره 1/5 المؤرخ في 
6 .» بصياغة توصيات فيما يخص إنشاء جهاز دائم والذي 
شكل فيما بعد اللجنة » والذي أوصى أن يكون أعضاؤها خبراء 
يعملون بصفتهم الشخصية وليس كممثلين عن دولهم. 

وقد كانت الجزائر عضوا في لجنة حقوق الإنسان بعنوان 
حصة الدولة الإفريقية» وذلك خلال السنوات ما بين 
0 وما بين 19881986 وما پين 
5 فى سين احطمبت الولايات: اة 
الأمريكية الرقم القياسي بتواجدها كعضو ضمن اللجنة منذ 
عام 1947 إلى غاي هام 2001 دون اقطان * 

بالمقابل يتكون مجلس حقوق الإنسان من 47 عضوا 
ا ن ر الت اا ا ا دة 
3 سنوات » غير قابلة للتجديد مباشرة بعد شغل ولايتين 
ا 
تنتظر لمدة سنة كاملة قبل إعادة ترشحهاء ويجدد ثلث 3/1 
المجلس كل سنة. وتشكل كل دولة طرف موضوعا لتصويت 
فردي (وليس ضمن المجموعة)» وعلى كل الأعضاء البالغ 
عددهم 47 عضو إحراز أغلبية مطلقة من 97 صوتا على الأقل 
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في الجمعية العامة للأمم المتحدة» ليضمنوا مقعدا في 
المجلس طبقا لأسلوب الاقتراع السري والمباشروبشكل 
قدي > وها هن أجل فطع السلة م طام :اقرا 
الاقليمية المغلقة. ويجرى الإنتخاب كما خدد في القرار » وفقا 
لأحكام المواد من 92 إلى 94 من النظام الداخلي للجمعية 
العامة. وقد انتخب الأعضاء في 2006/05/09 لتبداً مدة 
ولايتهم في 19 جوان “.2006 
ويراعى في ذلك التمثيل الجغرافي العادل» حيث يتم 

توزبع المقاعد -حاليا- وفقا لمجموعات جهوية: 

- الدول الإفريقية 13 مقعدا: تونس ءالجزائر »جنوب 
أفريقيا» جيبوتي» زامبيا» السنغال» غابون» غاناء 
الكاميرون » مالي » المغرب » موريشيوس ونيجيريا. 

- الدول الأسيوية 13 مقعد: الأردن » إندونيسباء باكستان » 
البحرين » بنغلادش » جمهورية كورياء سيرلانكا » الصين » 
الفلبين » ماليزيا ء المملكة العربية السعودية » الهند واليابان. 

- دول أوربا الشرقية 6 مقاعد: الاتحاد الروسي » أذربيجان ء 
أوكرانيا » بولندا » الجمهورية التشيكية ورومانيا. 

- دول أمريكا اللاتينية والكاريبي 8 مقاعد: الأرجنتين › 
إكوادور » أوروغواي» البرازیل» بیرو» غواتیمالاء کوبا 
والمكسيك. 

- دول أوربا الغربية ودول آخرى 7 مقاعد: آلمانيا » سويسراء 
a SN SRS‏ 

أما فيما يخص شروط اختيار البلد العضوء فقد دافع 

"كوفي عنان" على وجوب أن تكون الدولة التي تنتخب كعضو 
ملتزمة بالمعايير العالية لحقوق الانسان.” مشيرا إلى أن 
المجلس الملتزمين" 
*(ASociety of the Committed)‏ > فقد وضعت اقتراحات 
حول كيفية تقويم هذه الشروط وتحقيقهاء تتضمن وضعية 
الدول تجاه التصديق على المعاهدات المتعلقة بحقوق 
الانسان » مراقبة تطبيق الديمقراطية فيها وإبعاد الدول التي 
تعرضت لعقوبات من طرف مجلس الأمن وأدينت من قبل 
اللجنة. وهو ما تجسد فعلا في الفقرة الثامنة من قرار 
الجمعية الذي ترك ذلك لممثلي جميع الدول الأعضاء في 
الجمعية العامة » الذين عليهم التصويت بعد مراعاة مدى 


الجديد هو عبارة عن "جمعية 
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المساهمة الطوعية للبلد المرشح للعضوية » في دعم وترسيخ 
مبادئ حقوق الإنسان. “ 

كما يناشد مشروع القرار البلدان المرشحة عند تصويتها 
السري » "بأن تراعي ما إذا كان البلد المرشح متورطا في قضايا 
قد توصف بأنها حالات انتهاك كبرى لحقوق الإنسان » أو إذا 
خاش جال ون اتان واا م ا اعات 
أكثر من 65 دولة - من الدول التي تقدمت لعضوية المجلس 
عند إنشائه عام 2006 - عن إلتزامها وتعهدها بالعمل على 
الإسهام في تعزيز وحماية حقوق الإنسان. 

وستجرى مراجعات دورية لجميع الدول أعضاء مجلس 
الأمم المتحدة بموجب آلية الإستعراض الدوري الشامل خلال 
فترة عضويتهم »بدا بالدول المنتخبة لعضوية مجلس 
حقوق الإنسان » حيث تستطيع الجمعية العامة وبأغلبية ثلثي 
2 الأعضاء الحاضرين والذين يحق لهم التصويت تعليق 
عضوية بلد بالمجلس في حالة ارتکابه لانتهاکات تمس بحقوق 
لاان ا ى 2500 
كما دعت منظمة العفو الدولية جميع الدول المرشحة إلى: 
- إعلان ترشيحاتها في وقت لا يتجاوز 8 افريل 2006. آي 
قبل ما لا يقل عن 30 يوما من انتخابات المجلس في 
0509/ 2006. 
- إعلان التزاماتها على الملا بالتمسك بأعلى معابير تعزيز 
حقوق الإنسان وحمايتها عندما تقرر ترشيح نفسها لعضوية 
المجلس. فقد صرحت (أيفون تيرلينغين) ممثلة منظمة 
العفو الدولية لدى الأمم المتحدة: "يتعين على جميع من 
ينتخبون لعضوية المجلس » احترام أرفع المستويات من 
معايير حقوق الإنسان» وأن يتعاونوا على نحو كامل مع 
المجلس » كما ينبغي أن يتقبلوا مراجعة سجلاتهم هم أنفسهم 
في مضمار حقوق الإنسان آثناء فترة عضويتهم » وعلى أي دولة 
غير مستعدة للوفاء بهذه المقتضيات أن لاترشح نفسها".” 


ج/ المقارنة بين الوضعية السابقة والحالية: على سند ما تم 
ذكره آنفا » نقف على أوجه المقارنة بين الهيئتين كالأتي: 
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- تعتبر اللجنة جهازا احتياطيا للمجلس الاقتصادي 
والاجتماعي » أما مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان هو 
جهاز احتباطي للجمعية العامة » أي أنه يحتل مركزا أكثر أهمية 
في التدرج في أجهزة الأمم المتحدة "° 

- إن اتباع المجلس لسياسة التمثيل الحكومي جاء متمشيا - 
إلى حد كبير- مع توجهات الدول » التي أرادت أن يكون 
لتمثيل سياسيا حتى تضع المجلس تحت سيطرتها وضمن 
إرادتها. وعليه لم يختلف المجلس عن اللجنة التي كانت قد 
عتمدت ذات النهج عند إنشائهاء بعد أن رفض المجلس 
لإقتصادي والإجتماعي الاخذ بفكرة تشكيل لجنة حقوق 
لإنسان على أساس شخصي » وقرر تشكيلها من ممثلين عن 
لدول الأعضاء. 


- يتوجب انتخاب كل دولة عضو في المجلس بصورة فردية » 
وتتم عملية التصويت بالاقتراع السري» كما ينبغي تحقيق 
مستوى أعلى من الأصوات » إذ يجب أن تحصل الدولة 
المنتخبة على 97 صوتا فرديا على الأقل من أصل 192 دولة 
عضو في الأمم المتحدة » وهذا خلافا عن تبني عضوية الدول 
قي لجنة حقوق الإنسان عن طريق التزكية »”” كما يقع على 
عاتق المجموعات الإقليمية أن تضمن روح الشفافية في عملية 
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الانتخاب لعضوية المجلس » عكس ما ساد فيما مضى في لجنة 
الأمم المتحدة لحقوق الإنسان » حيث كانت المجموعات 
الإقليمية تتقدم بقوائم مغلقة قبل جلسة الاقتراع السري 
مباشرة.*” إضافة إلى إجراء تعليق العضوية الذي يعد خطوة 
إيجابية لم تكن تعرف في ظل لجنة حقوق الإنسان. 

- تم توزيع المقاعد بطريقة مشابهة لتلك التي كانت توزع بها 
المقاعد في لجنة حقوق الإنسان » مع فارق أن المقاعد الخاصة 
بهذه اللجنة كانت أكثر من ناحية العدد. ويوضح الجدول 
التالي »“ انخفاض التمثيل لدى الدول الغربية ودول أمريكا 
اللاتنية في المجلس مقارنة باللجنة» وهو ما أضعف مكانة 
هذه الدول في مجلس حقوق الإنسان » حيث تواجه الدول 
الشمالية اليوم »> صعوبة للتحقق من بعض معايير حقوق 
الإنسان التي لا تتفق فيها -دائما- مع منظمة المؤتمر الإسلامي 
والمجموعة الأفريقية.” لكن بعد نهاية الحرب الباردةء 
اقتربت هذه الدول تدريجيا من آوربا الشرقية وزاد التعاون 
المشترك فيما بينهم في المؤسسات الدولية مثل مجلس أوربا 
والاتحاد الاوربي. وباجتماعهما يكون لهما 13 مقعدا أي 
ممثلون بنسبة %28 وهو تمثيل من المحتمل أن يكون قوي 
في المجلس. 


الجدول رقم:01 العضوية في المجلس مقارنة باللجنة. 


الدولة اللجنة 
15 )%28( 
12 )%23( 
%2111( 
%9)5( 
10 )%19( 
53 )%100( 


أمريكا اللاتنية 
أوربا الشرقية 
أوربا الغربية ودول أخرى 


لمجموع 


- من أوجه المقارنة كذلك أن الولايات المتحدة كانت عضوا 
دائما في اللجنة منذ إنشائها لغاية زوالهاء بينما لم تكن عضوا 
حسب التشكيل الحالي. 

- أدخلت تحسينات هامة على مجلس حقوق الإنسان » وإحدى 
هذه التحسينات هي أن الجمعية العامة للأمم المتحدة هي التي 
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اليجلس 

(%28) 13 
(%28) 13 
(%17)8 
(%13)6 
(%15)7 
(%100) 47 


ستختار أعضاء مجلس حقوق الإنسان بأغلبية الثلثين » وبالتالي 
ستكون العضوية اكثر مسؤولية وتمثيلاء وهو ما سيصعب 
دخول بعض الدول المنتهكة لحقوق الإنسان لعضوية 
المجلس » خلافا لما كان متبعا في تشكيل اللجنة التي كان 
ينتخب أعضاؤها من قبل أعضاء المجلس الإقتصادي 
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والإجتماعي على أساس التوزيع الجغرافي العادل » دون النظر 
إلى موضوع سجل هذه الدول في مجال حقوق الإنسان » حيث 
دخلت في عضوية اللجنة الكثير من الدول التي لم تكن تحظى 
بسمعة جيدة في هذا المجال. فقد صرحت (إربو لويز) المفوضة 
السامية بالاأمم المتحدة لحقوق الإنسان بأن: "يتم اختيار 
الأعضاء من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة » لذا فهو من 
ناحية التعريف- كيان سياسي » إنه ليس مفوضية للخبراء» ولا 
منظمة قانونية » بل كيان سياسي في النهاية » لكن الخبراء فيه 
يتم انتقاؤهم على أساس التعهدات التي قدمها المجلس 
والأهداف التي يبتغيها وهو ما لم يحدث مع المفوضية 
ا 
- ومن الجديد أيضاء أنه سيتم تقييم السياسة الحقوقية لكافة 
الدول الأعضاء بالأمم المتحدة » وستكون الدول الأعضاء في 
المجلس هي أول الدول الخاضعة للفحص. وهو إجراء جديد 
يسمح بفحص وضعية حقوق الإنسان في كل دولة عضو داخل 
المجلس.”” لم يكن متبعا على مستوى اللجنة » إلا أن الممارسة 
أكدت عدم التزام الجمعية العامة بهذه المعايير خاصة في 
الإنتخابات الأولى للمجلس » حين دخلت بعض الدول عضوية 
هذا الأخير دون أن تنطبق عليها المعايير المقررة بموجب 
البندين 8و9 من القرار 251/60. الأمر الذي ألقى ببعض 
الشكوك على مستقبل المجلس. 

وبالتالي » ينشئ قرار الجمعية العامة رقم 251/60. إجراء 
جديدا لعملية الانتخاب يمكن له إذا ما قوبل بالجدية من جانب 
الدول الأعضاء في الأمم المتحدةء أن يمنح المجلس عضوية 
أكثر التزاما بكثير من ذي قبل» لتعزيز حقوق الإنسان 
وحمايتها مما كان عليه في لجنة حقوق الإنسان في سنواتها 


الأخبرة. 


ثانيا: الإختصاصات :يمكن توضيح الإختصاصات من خلال 
معرفة طريقة عمل اللجنة والمجلس إضافة إلى مهامها 
ووظائفها. 
آ/ طريقة عمل اللجنة والمجلس 

تخضع اللجنة في طريقة عملها للنظام الداخلي للجان 
التقنية التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي » حيث تجتمع 
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في دورة عادية مدتها 6 أسابيع خلال شهري مارس وأآفر يل 
من كل سنة » كما يمكنها أن تجتمع بصورة استشنائية » شريطة 
أن توافق أغلبية الدول الأعضاء (أي بطلب من نصف ⁄ 
الأعضاء). وتعقد جلساتها بمقر هيئة الأمم المتحدة بجنيف » 
وكانت إلى غاية 1972 تجتمع بنيويورك. 

وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين 
والمصوتين إذا ما تعذر الوصول إلى توافق للاراء» ويكون 
لكل عضو (دولة) صوت واحد. ويتم التصويت برفع الأيدي إلا 
إذا طلب عضو التصويت بنداء الأسماء » فإذا تساوت الأصوات 
في غير المسائل الانتخابية أعتبر ملغيا. ويحضر الدورات ممثلو 
لدول الأعضاء في اللجنة ؛ مراقبون عن دول أعضاء في الأمم 
لمتحدة ؛ مراقبون عن دول غير أعضاء ومراقبون عن الحركات 
لتحررية » للمشاركة في مناقشة بند يعنيها من دون أن يكون 
لها الحق في التصويت. إضافة إلى ممثلو الوكالات 
لمتخصصة ؛ المنظمات الحكومية الدولية الإقليمية؛ 
لمنظمات غير الحكومية والمعينين ضمن قرار المجلس 
لاقتصادي والاجتماعي رقم 1296. 

وتنتخب اللجنة أعضاء مكتبها في الجلسة الأولى من كل 
دورة عادية » ويتشكل المكتب من رئيس و3 نواب الرئيس 
ومقرر » ويكون أول بند من جدول أعمالها هو المصادقة على 
سول ال الو قت ادان الو الا 2 

وتكون جلسات اللجنة علنية ما لم تقرر غير ذلك » وفيما 
يخص الدورات الاستثنائية التي يسمح بعقدها المجلس 
الاقتصادي والاجتماعي في قراره رقم 48/1990 المؤرخ في 
 ›).) 5‏ فإن مقرره رقم 286/1993 المؤرخ في 
8 المتضمن الإجراءات الواجب إتباعها لتنظيم 
الدورات الطارئة للجنة حقوق الإنسان » قد منح لجميع الدول 
الأعضاء في هيئة الأمم المتحدة (وليس في اللجنة فقط ) الحق 
في تقديم طلب للأمين العام الأممي لاستدعاء اللجنة لعقد 
دورة طارئة »> إذا ما حدث هناك انتهاكات خطيرة لحقوق 
الإنسان كتلك التي حدثت في بعض الدول مثل يوغسلافياء 
فلسطين » العراق » تيمور وغيرها من الدول الأخرى. 
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ويتم تبليغ الطلب للدول الأعضاء في اللجنة في أسرع 
الآجال...وقد عقدت اللجنة إلى غاية عام 2001 خمس دورات 
استثنائية تمت كلها بجنيف وهي: 
- ما بين 13و14 أوت1992 للنظر في حالة حقوق 
الإنسان في إقليم يوغسلافيا سابقا. 
- ما بین 30 نوفمبرو 01 ديسمبر 92 للنظر في حالة حقوق 
الإنسان في إقليم يوغسلافيا سابقا. 
- ما بين 24و25 مايو 1994 للنظر في وضعية حقوق 
الإنسان في رواندا. 
ماين 2723م 1999 لطر فى وة قوق 
الإنسان في تيمور الشرقية. 
- ما بين 17و19 أكتوبر2000 للنظر في الانتهاكات 
الخطيرة للحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني من قبل 
ارال 
يحضر اجتماعات اللجنة حوالي 3000 مندوب عن الدول 

الأعضاء » وكذلك تشارك الوكالات المتخصصة ومنظمات 
حكومية دولية ومنظمات غير حكومية ذات الصفة الإستشارية 
لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي » ممن يستطيع تقديم 
بيانات مكتوبة إلى اللجنة. كما يحق لضحايا انتهاكات حقوق 
الإنسان والمنظمات غير الحكومية التي ليس لها الصفة 


منظمة غير حكومية لها الصفة الاستشارية. 

فقد سجلت اللجنة خلال سنوات عملها ارتفاعا هائلا في 
عدد المنظمات غير الحكومية » ونشأت ممارسة مفادها أن 
هذه المنظمات توجه اللجنة إلى مسائل حقوق الانسان التى 

في حين بين قرار الجمعية العامة الذي أنشاً المجلس » 
يجتمع طوال السنة بشكل منتظم » ويقوم بعقد ما لا يقل عن 
ثلاث دورات في السنة » على أن تكون من بينها دورة رئيسية 
واحدة » تمتد لفترة لا تقل عن عشرة أسابيع »كما يجوز له عقد 
دورات استثنائية -عند الإقتضاء- بناء على طلب يتقدم به أحد 
اعا ا فاه ی م ا 
بطلب من 16 عضو من آأعضائه عندما یکون مطالب بالرد 
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الفوري على وضعيات مستعجلة. وتعقد الدورة الاستشنائية في 
أسرع وقت ممكن » وعادة في مدة لا تقل عن يومي عمل ولا 
تزيد عن 5 أيام عمل » يعني ما يقارب 3 جلسات عمل مالم 
يقر القن خلا كلك ٠‏ وقوه تق في الراك 
القليلة الماضية من عمل المجلس » حيث عقد المجلس منذ 
إنشائه » أي خلال 3 سنوات » حوالي 12 دورة عادية و12 
دورة استثنائية تناولت العديد من المسائل والمواضبعتعقد 
الجلسات -طبقا للنظام الداخلي ۶ بصورة علنية » لكن يجوز » 
-إذا دعت الضرورة إلى ذلك- أن يقرر المجلس عقد جلساته 
بصورة سرية » على أن يقوم بإعلان قراراته بصورة علنية وجوبا. 
وتبداً الجلسات بحضور ثلث أعضاء المجلس أي 16 عضو » 
فيما تتخذ قراراته بالأغلبية العادية أي بموافقة 24 دولة من 
الدول الحاضرة والمشتركة في التصويت » ولا تحسب أصوات 
الدول الممتنعة عند اتخاذ القرار. 

وهنا يمكن أن نسجل مظهرا إيجابيا في عمل المجلس » 
حيث أنه عبارة عن جهاز دائم يعمل طوال السنة » مما يسمح 
له بمسايرة وضعية حقوق الإنسان » والتطورات الطارئة عليهاء 
على خلاف الوضع الذي كان قائما في عهد لجنة حقوق 
الإنسان » التي كبلتها مجموعة من القيود- كتخصيص دورة 
واحدة فقط من ستة أسابيع في السنة- تجعل الوقت يمر في 
مناقشة آمور إجرائية تعرقل اللجنة عن اتخاذ آي موقف 
بخصوص وضعية حقوق الانسان في بعض الدول(مثل 
الصين). وبُبقي العديد من الملفات عالقة في انتظار انعقاد 
الدورة السنوية» وهو ما لا يتلاءم مع طبيعة مسائل حقوق 
الإنسان التي تتطلب السرعة في إيقاف الانتهاكات وعدم 
الزيادة في حدتها. 


ب / المهام والوظائف 

تعد لجنة حقوق الإنسان الجهاز الوحيد الذي تعرض عليه 
كل المشاريع الخاصة بحقوق الإنسان من قبل الحكومات » 
المنظمات الحكومية والمنظمات غير الحكومية.“ وقد 
حُددت مهام اللجنة منذ نشأتها » ضمن قرار إنشائها رقم 2/9. 
وبعد وضع القاعدة المعيارية أصبح تنفيذ هذه المعايير 
تدريجيا آهم عمل تقوم به. 
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حيث لاحظ المختصون » بأنه لا يكفي وضع قاعدة ملزمة 
ليتبع الأشخاص أحكامها (خاصة إذا كان الأشخاص المعنيون 
هم الدول)ء بل لا بد من هیئات تسهر على احترامها. فقد 
لاحظ البعض أن: "التطور الهائل للقواعد المعيارية كان 
سیبقی بدون جدوی » لو لم تصاحبه ضمانات تفعیل تسمح 
بتواجد حقيقي للقانون الدولي لحقوق الإنسان» وتمنح 
للمجتمع الدولي وسائل التأثير » وللضحايا طرق التظل ".*؟© 
وضمن هذا المنظور» ومنذ مطلع الثمانينيات » انكبت 
اللجنة على وضع إجراءات وميكانيزمات » يناط لها السهر على 
مراقبة مدى التزام الدول بالمعايير التي صاغتها وجسدتها في 
اتفاقيات وإعلانات أممية في مجال القانون الدولي لحقوق 
الإنسان » ولهذا الغرض وبموجب المادتين 21و22 من 
القانون الداخلي للجان التقنية للمجلس الاقتصادي 
والاجتماعي أنشئت اللجنة هيأت فرعية وإجراءات خاصة 
تعينها على الاضطلاع بمهام ترقية وحماية حقوق الإنسان » من 
خلال إنشائها لعدة فرق عمل خاصة بموضوعات وقضايا 
معينة » مثل عمليات الاختفاء القسري والحجز التعسفي. وكذا 
من خلال دور الرقابة الذي تمارسه.”“ حيث قامت بوضع 
شبكة مكثفة من ميكانيزمات الرقابة كالتقارير » إضافة إلى 
اختصاص النظر في الشكاوى الفردية والجماعية“ المتعلقة 
بوضعية حقوق الإنسان في الدول وأقاليم خاصةء كتلك 
الواقعة تحت الوصاية أو الانتداب » والتي تعرف انتهاكات 
متكررة لحقوق الإنسان.وتستعين اللجنة في عملها بمقررين 
خاصين وخبراء مستقلين » وتملك حيال ذلك بعض الخارات 
منها: 
- شطب الشكوى أو الاحتفاظ بها قيد الدراسة في الدورة 
التالية » أو قيد الاستعراض. وتعيين خبير مستقل أو إجراء 
تحقيق بشأنها » وكل ذلك قائم على شرط موافقة الدولة 
اة 
- إيقاف النظر في الشكوى في إطار الإجراء “1503 وهو 
الإجراء السري» أو تناولها بدلا من ذلك في إطار الإجراء 
* 1235 أي العلني » كتعيين مقرر خاص مثلما فعلت 
لدولة غينيا الاستوائية » أو رفع توصية بشأنها إلى 
المجلس الاقتصادي والاجتماعي مثلما فعلت مع هايتي. 
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ويمتاز هذا الإجراء بأنه: 

- يطبق على جميع الدول دون استثناء» وعلى جميع 
انتهاكات حقوق الإنسان. 

- يمكن أن يتم تقديمه من قبل أي فرد أو مجموعة أو 

- لا يُلزم مقدم الشكوى-لاحقا- بتقديم أي بيانات أو 
معلومات مضادة. 

- یتم بحث الشکوی على مستوی عال » وفي حال ثبوت 
الإنتهاك » تجبر اللجنة الدولة المعنية على تغبير 
سياساتها التشريعية واستراتيجياتها بشكل يضمن احترام 
حقوق الإنسان. 

إلا أنه يعاب عليه: 

والتوصات » أو القرارات المتخذة بحق الدولة المشتكى عليهاء 

كونها تتم بسرية تامة. 

3 عدم معرفة ردود الحكومة على الشکاوی والبلاغات › 


الردود للتثبت من صحتها. 
- مرور الإجراء بمراحل طويلة ومعقدة نوعا ما قد تنعكس 
سلبا على الحقوق المحمية لاسيما أنه لا يمكن للجنة سوفقا 
للقرار- اتخاذ تدابير عاجلة لتوفير الحماية. 

ومع كل هذه الاختصاصات » أثبتت اللجنة عدم فعاليتها 
بسبب سيطرة الدول المنتهكة لحقوق الإنسان عليها من 
جهة » وتسييس دورها من جهة أخرى. فخلال السنوات 
اللاحقة لوجودهاء أصبحت لجنة حقوق الإنسان أكثر عقماء 
إذ باتت العديد من الدول تتجاهل وتتحلل من الاتفاقيات 
المتعلقة بحقوق الإنسان » بما فيها تلك الدول الحائزة على 
مقعد في لجنة حقوق الإنسان. كما ثبت أن اللجنة لا تهتم 
ببناء هیاکلها وتطویر میکانيزمات عملها» بل أصبح جل 
اهتمامها ينصب على الصراع السياسي» وأصبحت بعض 
الدول تنضم إلى اللجنة لتحمي نفسها من الاتهامات التي قد 
توج لها بت اتاك ون الإسان كيا ماش تر 
الوات سل ت اة حو 77 ع 
الانحياز ومنظمة المؤتمر الاسلامي» مقابل الاتحاد الاوربي 
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المختلفة » ثبتت صعوبة إصلاح مناهج عمل اللجنة ما عدا 
عندما تم إصلاح الأجندة وتحسين أساليب عمل اللجنة تحت 
إشراف ممثل جنوب أفريقيا. ' ”(1ط1eام؟‏ طهع[). 

وقد أبقى المجلس على كافة صلاحيات لجنة حقوق 
الإنسان وآلياتها ووظائفها ومسؤولياتها مع إلزامه بمراجعتهاء 
تحسينها وترشيدها من أجل الحفاظ على نظام الإجراءات 
الخاصة والمشورة وإجراء تقديم الشكاوى”ء وفقا لما ورد في 
الفقرة السادسة من الفرار 251/60 هذا الفرار الذي وضع 
بعض الاهداف النبيلة الأكثر بعدا» حيث ينتظر أن تكون 
ممارسة المجلس لوظائفه قائمة على مبادئ "العالميةء 
الحيادية » الموضوعبة » اللإنتقائية » الحوار والتعاون المشترك 

Sell » MN mw “11 74, 

الدولي البناءين" . من اجل "تطوير حقيقي" وبلوغ 'نتائج 
و حيث تعد هذه المباديء ذات أهمية كبرى في أي 
مجهود معاصر لتطوير حقوق الانسان وحمايتها » لكن التحدي 
الذي يرتبط بها هو كيفية تطبيق محتواها. ولهذا بادر المجلس 
يإتخاذ القرار رقم 1/5 الخاص ببناء مؤسسات مجلس حقوق 
الإنسان في السنة الأولى لدورة انعقاده » حيث وضع هذا القرار 
الهياكل والمؤسسات والقواعد التي سيتم بموجبها تنظيم عمل 
المجلس مستقبلا والتي تتمثل في: 
1/ نظام الإجراءات الخاصة:رأت بعض الدول الاستغناء عن 
هذا النظام بحجة أنه يعرقل المجلس عن البدء بدولة خالية 
من المخالفات؟'ء لكن في النهاية تم الاتفاق على إبقاء النظام 
بأكمله مع إمكانية مراجعة -وعند الضرورة- تحسين وترشيد 
كل عهدات لجنة حقوق الانسان وميكانيزماتها ووظائفها 
ومسؤولياتها. ويعد هذا النظام من أكثر أدوات الرد والاستجابة 
تجديدا ومرونة بين تلك التي أنشأتها الأمم المتحدة لحماية 
حقوق الإنسان. 

حيث تؤكد كل من منظمة العفو الدولية» الفدرالية 
الدولية لروابط حقوق الإنسان والمنظمة العالمية لمناهضة 
التعذيب » على أهمية الإجراءات الخاصة » وعلى ضرورة ليس 
الحفاظ علیها فحسب » وإنما أیضا تعزیز دورها.' كما يشدد 
المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان على أهمية الحفاظ على عمل 
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المقررين والممثلين الخاصين والخبراء المستقلين ومجموعة 
العمل المستقلة المعروفة بصورة جماعية باسم "الإجراءات 
الخاصة"» وتعزيزه لتمكينهم من ممارسة صلاحيتهم في 
جميع دول العالم وتزويدهم بالموارد البشرية والمالية 
الضرورية » كما يطلب من جميع الدول التعاون بشكل كامل 
مع هذه الإجراءات والآليات. 

ويجب أن تستتبع عملية المراجعة دراسة النظام الحالي 
(جميع الصلاحيات والآليات) من أجل إجراء تغيبرات فيه ء 
من خلال تعزيزه (تحسينه) أو جعله أكثر فعالية (ترشيده). 
وتوجز هذه الوثيقة التي -استحدثها مجلس حقوق الإنسان- 
معايير النتيجة الناجحة لمراجعة الإجراءات الخاصة والتي 
تتمشل في:*” 
- وجود خبراء مستقلین”” وموضوعيين قادرين على مراقبة 
الانتهاكات التي تحدث في آي مكان من العالم » ومواجهتها 
على وجه السرعة. 
- أن تحافظ عملية التعيين على استقلالية الإجراءات 
الخاصة“ وروحها المهنية وخبرتهاء فالشفافية عنصر مهم 
جدا في تعيين مؤهلين لممارسة صلاحيات الإجراءات 
الخاصة. 


- تقديم مشورة مستقلة » موضوعية ومتخصصة » وأي تقصير 
في الحفاظ على الاستقلالية أو الموضوعية أو الخبرة التي 
تتمتع بها الإجراءات الخاصة » سيجعل المراجعة والمجلس 
والأمم المتحدة ككل موضع تشكيك. 
- أن تحدد المراجعة تدابير تكفل تعاون الحكومات فعليا مع 
لإجراءات الخاصة » ويوجد حاليا غياب واقعي من جانب 
لدول» يعزى جزئيا إلى تقاعس بعض الحكومات عن 
لتعاون » وهو ما يتعارض مع ما هو مقرر في الفقرة 9 من قرار 
0 5 ا ا 
لموضوعية » عدم الانتقائية في دراسة قضايا حقوق الإنسان 
والتخلص من ازدواجية المعايير والتسييس'. 

وف اغا ان ن كا ااه اة 


يجب أن ينظر في وضع حقوق الإنسان في كافة الدول 
الأعضاء » عن طريق التعاون -استنادا إلى نطاق الاختصاص 
المحدد للإجراءات الخاصة- على صعيد قبول الدول بالزيارات 
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الميدانية * لبعثات تقصي الحقائق والردود على الاتصالات » 
وتقديم المعلومات حول تنفيذ توصيات الإجراءات الخاصة ء» 
أو توضيح العقبات التي تقف في طريق التنفيذ. 
-يجب أن تؤدي المراجعة إلى دمج صحيح لعمل الإجراءات 
الخاصة في مداولات مجلس حقوق الإنسان وعملية صنع القرار 
فيه > حيث يستطيع المجلس أن يقلص من تأثير المعايير 
الو و اقات وال افرط اي هات وة 
اللجنة على مر السنين » شريطة أن يتمكن المكلفون بممارسة 
الصلاحيات » من الاستجابة السريعة للمعلومات التي تشير 
إلى حدوث تدهور ملموس في أوضاع حقوق الإنسان في دول 
معينة» من خلال لفت انتباه المجتمع الدولي إلى هذه 
الملومات. 
- ينبغي أن تؤدي المراجعة إلى متابعة أفضل لبعثة الإجراءات 
الخاضة رادها اة واا ا وواه الا 2 
فمن خلال الفقرة 12 من قرار الجمعية العامة 251/60: 
"يجب أن تكون طرق عمل المجلس شفافة وعادلة وحيادية ء 
وأن تسمح بإجراء حوار حقيقي » وأن تهدف إلى تحقيق نتائج » 
وتتيح إجراء مناقشات لاحقة بقصد متابعة التوصيات 
وتنفيذها» وتسمح بتبادل جوهري مع الإجراءات الخاصة 
وآلياتها". 

لكن حاولت بعض الدول -ومنذ الاجتماع الأول للمجلس 
في جوان ٠-2006‏ تقييد المقررين الخاصيين » عن طريق 
اقتراح "مدونة للسلوك " بموجب القرار رقم 2/5. فعلى الرغم 
من الحاجة الواضحة إلى أن يقوي مجلس حقوق الإنسان نظام 
"الإجراءات الخاصة"» تقترح بعض الدول عوضا عن ذلك » 
تغييرات من شأنها أن تشل قدرة الإجراءات الخاصة على تعزيز 
حقوق الإنسان وحمايتها على نحو فعال “٠‏ 


2/ نظام التقارير الدوربة العالمية: وهو ميكانيزم جديد 
استحدثه المجلس بموجب الفقرة 5 البند (ه) من 
القرار 251/60 والتي تضمنت مراقبة الدول الأعضاء ومنع 
سباسة ”الکیل بمکالین "> فهو آلية تعاونية بين الدول في 
الأمم المتحدة والدول الأعضاء في المجلس» تعتمد على 
الحوار المتبادل من أجل فحص الاتفاقيات الخاصة بوضعية 
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حقوق الإنسان في العالم > بطريقة موضوعية» شفافة 

وإنتقائية. وتتم عملية الاستعراض ” بناء على معلومات قد 

تكون في شكل تقرير وطني تعده الدولة المعنية » أو في شكل 

معلومات ترد في تقارير الهيئات التعاقدية والإجراءات الخاصة. 

وتلزم هذه التقارير: 

- أن يبدأ الاستعراض بعد اعتماد المجلس لآلية الاستعراض 

الدوري الشامل. 

- أن يستند الترتيب المتبع في الاستعراض على مبدأ العالمية 

والمعاملة المتساوية. 

- أن يتم تحديد ترتيب الاستعراض في أقرب وقت ممكن › 

بغية تمكين الدول من الاستعداد له استعدادا كاملا. 

- على جميع أعضاء المنظمة الأممية تقديم تقارير المرحلة 

الأولى خلال 4 سنوات » أما الدول الأعضاء في المجلس 

فعليها تقديم تقاريرها كل سنة. 

- يلتزم كافة أعضاء المجلس بتقديم تقاريرهم خلال فترة 

عطويم. ‏ ولعل هذا ما حعل الول الخس: الداتة 

العضوية في مجلس الأمن تتراجع عن المطالبة بعضوية دائمة 

داخل مجلس حقوق الإنسان °١‏ 

- يتم اختيار الدولة الأولى التي يتعين عليها تقديم تقريرها من 

قبل المجموعات الإقليمية » وفقا للتقسيم المتفق عليهء 

لضمان احترام التوزيع الجغرافي العادل» وكذا الترتيب 

الأبجدي لهذه الدول باستشناء تلك التي ترغب بإرادتها في أن 

تقدم تقريرها بصورة مسبقة . 

- يتوج عمل المجلس المتعلق بدراسة التقارير الدورية بصياغة 

توصيات لتطبقها الدول المعنية في مقام أول.“” 

أما أهداف الاستعراض حسب بنود القرار“ فتتمثل فيما يلي: 

- تحسين حالة حقوق الإنسان على أرض الواقع. 

- يساهم الحوار المتبادل المفتوح في تقوية الثقة بين 
الدول الأعضاء للوفاء بالتزاماتها وتعهداتها ء وتقييم ليس 
فقط قضايا حقوق الإنسان بل التطورات الإيجابية 
والتحديات التي تواجهها الدولة.*” 

- تشجيع التعاون والانخراط الكاملين بين المجلس 
والمفوضية السامية لحقوق الإنسان » وغيرها من الهيآت 
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- تبادل أفضل المشاركات وتوفير المساعدات التقنية 

وقدرات البناء لدعم التعاون في مجال تعزيز وحماية 

حقوق الإنسان.*” 

كما أقرت لائحة الجمعية العامة للأمم المتحدة مشاركة 
واستشارة الملاحظين أصحاب المصلحة » مثل المنظمات غير 
الحكومية والمؤسسات الدولية لحقوق الإنسان» لدراسة 
التقارير الدورية العالمية مع التزامها -خلال الدورات الثلاث 
المستقلة لمجلس حقوق الإنسان- بسير الانتخابات » تفعيلها 
وتطوير إجراءات المجلس بما يضمن حماية أفضل ضد 


نرچس صفو 


التسييس » ويجب أن تدافع للحفاظ على مكانتها وتعزيزها 
أكثر فأكثر. 

وتطمح المنظمات غير الحكومية إلى البقاء .على الأقل .في 
نفس مستوى المشاركة التي كانت تتمتع بها في لجنة حقوق 
الإنسان » وضمان تدخلها في مختلف المراحل التي تمر بها 
التقارير الدورية العالمية الجديدة. وبما أن المجلس يعقد ثلاث 
دورات في السنة على الأقل » فإن هذه المنظمات بميزانيتها 
الضعيفة » ومع الدور المطلوب الذي ينبغي أن تمارسه في 


تطویر الدول» ستواجه عدة مشاكل للحفاظ على وجودها 
E‏ . 94 


جهاز مساعد للجمعية العامة عوض المجلس الاقتصادي والإجتماعي. 


-الانتخاب بالأغلبية المطلقة » 97 صوت من أصل 192 عضوا بالمجلس » مقارنة ب 28 صوت من أصل 54عضوا في اللجنة. 


السنة لمدة 6 أسابيع فقط . 


- إمكانية عقد دورات استثنائية فى الحالات الاستعجالية. 


لا توجد عضوية دائمة (ولايتين متتاليتين على الأكثر). 


2 يعقد المجلس ثلاث دورات في السنة لمدة إجمالية تقدر ب 10 أسابيع » مقارنة باللجنة التي تجتمع مرة واحدة في 


. تختص الجمعية العامة وليس المجلس » بتعليق عضوية الدولة بأغلبية الثلثين 3/2 الحاضرين والمصوتين في 


الجمعية العامة. 


ج استحداث نظام التقارير الدولية العالمية يجعل الدول الأعضاء أطرافا وحكماء في نفس الوقت. 
حق المنظمات غير الحكومية(ئN00)‏ في المشاركة. 


خاتمة 

جاء مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بتعديلات 
كثيرة ميزته إلى حد كبير عن لجنة حقوق الإنسان تمثلت فيما 
يلي: 

1/ دعم القرار رقم 251/60 المجلس بتنظيم مؤسساتي 
داخل نظام الأمم المتحدة » حيث أنشاً مجلس حقوق الإنسان 
كجهاز مستقل تابع للجمعية العامة ليحل محل لجنة حقوق 
الإنسان التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي » وبهذا فهو 
أكثر بروزا من هذا الأخير من الناحية السياسية » أوكلت له 
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مهمة حماية الحريات الأساسية وتعزيز حقوق الإنسان في كل 
مناطق العالم. 

2/ تم تعديل العضوية في المجلس » طريقة عملهء 
اجتماعاته واختصاصاته بطريقة تختلف تماما عن اللجنة » من 
خلال تقليص عدد أعضائه وكذا طريقة اختيارهم التي أوكلت 
للجمعية العامة التي تتخذ قرارها بأغلبية 3/2. وهو ما يجعل 
العضوية أكثر تمثيلا ومسؤولية » يصعب معها دخول بعض 
الدول المنتهكة لحقوق الإنسان لعضوية المجلس. كما أن 


الثقة الناشئّة بين الأعضاء ستزيد من فعاليته وآلياته فحسب 
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تصریح A1lehone Mulugeta Abebe"‏ " أن: "هناك مؤشرات 
تدل على أن الجهاز الجديد وطرق عمله » يتيح فرصا للدول 
الأفريقية للإنتقال من "الخضوع " لنظام محكم لآلية المراقبة ء 

IS a 0‏ 
إلى متفقين ومشاركين واعين في منتدى أكشر تعاونا". 

3 اشترط قرار الجمعية العامة المنشئ للمجلس على 
الأعضاء المنتخبين لعضوية المجلس » التحلي بأعلى المعايير 
من أجل دعم وحماية حقوق الإنسان» مما يعني وجوب 
خضوعهم لالية الاستعراض الدوري الشامل خلال فترة 
عضويتهم » للوقوف على مدى وفاء الدول بالإلتزامات المنوطة 
بهم. 

4/ باعتبار آن مجلس حقوق الانسان جهازا سياسيا » فإن 
عدم مشاركة الولايات المتحدة يعد عائقا كبيرا ويُفقد المجلس 
مصداقیته منذ بدایته.“ ويحبذ لو ترشحت باقي الدول الأربع 
الدائمة العضوية بمجلس الأمن فى السنوات الأولى للعضوية 
في مجلس حقوق الانسان. 

5/ تم إبدال اللجنة الفرعية (10۸ءونصصه٤.516)‏ لحماية 
وترقية حقوق الإنسان» باللجنة الإستشارية الجديدة 
.)Advisory committee)‏ ویعد هذا التغہیر سلاحا ذو حدین. 
فمن جهة » هو تخلص من السمعة السيئة التي شابت اللجنة 
الفرعية » ومن جهة أخرى» لا تتحمل الهيئة الجديدة كل 
المسؤوليات التي يطالب بها حاملو الرهان » مثل القدرة على 
TIRES‏ 

6/ مجلس حقوق الإنسان هو جهاز جديد يعمل بشكل 
منتظم طوال السنة » وليس لفترة محددة كما كان عليه الوضع 
يسمح له بمسايرة وضعية حقوق الإنسان والتطورات 
المستجدة التي تتطلب السرعة في معالجتها. عكس ما كان 
معمولا به في عهد اللجنة » أين بقيت العديد من الملفات 
عالقة تنتظر موعد انعقاد الدورة السنوية > وهو ما لا یتلاءم مع 
طبيعة مسائل حقوق الإنسان. 

وكان على المجلس أن يفرض نفسه » في دوراته الخمس 
العادية ودوراته الأربع الخاصة » في سنته الأولى كجهاز دانم لا 
يمكن إنكاره فى نظام الأمم المتحدة » وعليه أن ينشط وسط 
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فبعد مشاورات مكثفة ومفاوضات صعبة » تمكن من تأسيس 
جهاز لحقوق الانسان ذي مصداقية وانطلاقة جذرية » كما لم 
يتجنب توجيه الحالات الخاصة المستعجلة في الدول بما فيها 
الشرق الأوسط » دارفور » سيرلانكا وزمبابوي... ” 

7 عهد للمجلس الاضطلاع بجميع آليات ومسؤوليات 
ووظائف اللجنة » مع إلزامه بمراجعتها» تحسينها وترشيدهاء 
وتجلى ذلك في إنشاء المجلس لهياكل ومؤسسات جديدة 
بموجب القرار رقم 1/5 من أجل تنظيم عمله » تمثلت فيما 
يعرف بمعايير النتيجة الناجحة لمراجعة الإجراءات الخاصة ء› 
وذلك عن طريق خبراء مستقلين وموضوعيين قادرين على 
مراقبة الانتهاكات التي تحدث في أي منطقة من العالم 
ومواجهتها بسرعة. 

8 مُنح للمجلس بعض الصلاحيات الجديدة» أي ما 
يعرف بنظام التقارير الدورية العالمية » وسيساعد هذا الإجراء 
الجديد على فحص الاتفاقيات الخاصة بوضعية حقوق الإنسان 
في العالم بطريقة موضوعية » غير انتقائية » شفافة وقائمة على 
الحوار داخل المجلس. وذلك عن طريق التقارير التي تقدمها 
الدولة المعنية » أو في شكل معلومات ترد في تقارير الهيئات 
التعاقدية والإجراءات الخاصة. 


وقد حقق هذا النظام الذي بدا سنة 2008فقط - بعض 
الإنجازات للمرة الأولى » لما وفت بعض الدول بتعهداتها في 
إخضاع أنظمتها للمراجعة. ومثال 
836 "بجینیف " في ديسمبر 2008. الذي نفذ بعد 
أيام قليلة > من أجل المصادقة على الإتفاقية الدولية 
للحقوق المدنية والسياسية» والإتفاقية الدولية للحقوق 
الاقتصادية والإجتماعية والثقافية. كما تعهدت "بوستوانا" 
ايس فوص وة لكرق الإشان * > مع بقاء التنفيذ 
في الوقت الحالي- قيد المراجعة. وهنا أشارت المفوضية 
السامية لحقوق الإنسان بأن نظام التقارير الدورية العالمية 
ادى إلى تقوية التعاون بين مجلس حقوق الإنسان وآليات 
الأمم المتحدة لحقوق الإنسان." فهو يمتلك إمكانيات كبيرة 
لتمهيد الطريق لتحؤّل فكري من التعايش إلى التعاون أ" 
إذن» مع هذه الآليات الجديدة التي تُخضع جميع 
الدول الغنية منها أو الفقيرة لنفس الإختبار» ستقف الدول 


ذلك تعهد 
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الأعضاء في المجلس أمام خيار صعب يحتم عليها إبقاء سجلها 
في مجال حقوق الإنسان متماشيا مع المعايير الدوليةء 
ومراجعة نفسها قبل ارتكابها لأي انتهاكات قد تعرضها 
اة الول 

إلا أن مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ليس 
مضموناء حيث أبدت العديد من الدول عدم اقتناعها 
بالمجلس نظرا إلى طريقة تأسيسه باعتباره تابعا للجمعية 
العامة» وكيفية عمله التي تتم تحت رقابة أجهزة الأمم 
المتحدة. فهو ليس جهازا رئيسيا مستقلا عن أجهزة المنظمة 
الدولية » يتمتع بكل الصلاحيات والسلطات » ويعمل بحرية 
ونزاهة وموضوعية » بعيدا عن تدخل أو رقابة أي جهة أممية. 
فبعد إنشاء المجلس بأسابيع فقط أصبح يُسمع في جنييف 
العبارة التالية: "لقد أخذت اللجنة أربعين سنة لُفقد 
الثقةفيها» لكن مجلس حقوق الإنسان توصل إلى ذلك في 
رق 10 

كما أن استمرار نفس القائمين على المستوى الدولي» 
يضع المجلس في مواجهة بعض التحديات التي واجهتها 
SES E E aE‏ 
وتسييس الدول لمسائل حقوق الإنسان» والكامنة في 
التوفيق بين مختلف المفاهيم المتضاربة التي تشمل :أ" 
ان ا الا 
-خدمة جهاز دولي رئيسي لحقوق الانسان مقابل التمثيل في 
هذا الجهاز. 
-دور الخبراء كأفراد مقابل تمثيل الحكومات. 
-التعامل مع مجموعة من الدول مقابل الحوار الحقيقي 
والتعاون المشترك. 
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-ميول الأعضاء للتصويت في مجموعات'» بدلا من معالجة 
القضايا بشكل فردي. 

-ظهور مشكلة الدول الصديقة "التي تمدح بعضها 
ال ف ا ا او ا جا 
علاقاتها الدبلوماسية والأمنية التي باتت أكثر أهمية من قضايا 
حقوق الإنسان الفعلية. 

-تسمية دول بعينها ووضعها المخل بحقوق الانسان ء 

مقابل مقاربات التعاون المشترك الذي يهدف إلى بناء جهاز 
ذي كفاءة في ترقية حقوق الانسان وحمايتها. 

وهي تحديات يتوجب على المجلس الجديد تجنبها 
مستقبلا رغم صعوبة الأمر وثقل المسؤولية » وفي هذا السياق 
صرح "اة sذ۷عه["‏ : "ربما من المبّكر جدًا أن نكون 
متفائلين أو متشائمين » فالأمر يتطلب المزيد من الوقت 
لتكون عندنا لمحة كاملة عن ما سيصل إليه مجلس حقوق 
الإنسان"". حيث يمكن أن تكون له نتائج ايجابية على 
المدى البعيد » إذا ما غيرت الدول سياساتها وتوجهاتها وأنماط 
تفكيرها » وكذا سلوكها تجاه قضايا حقوق الإنسان» وعلى 
جميع الدول دعم مسيرة المجلس بصورة دائمة من خلال 
مشاركة المجتمع المدنيء ممثلا في الجمعيات الأهلية 
والمنظمات غير الحكومية بواسطة (تقارير الظل) التي ترسلها 
للمبجلس » وتوفير المعلومات حول وسائل تطویرهء 
والمناقشات المتعلقة بالتوجيهات الإستراتيجية والتنسيق وكل 
ما يتعلق بتسهيل مشاركتها الفعالة » لأنه "لا يوجد سبب كي 
نستنتج بأننا فشلنا مع المجلس مقارنة باللجنة أو أكثر من 
کونھما متماثلان"» کہا کر ,1091 


Nico Schrijver" 
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